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بالمجلــس  المتعلــق   128.12 رقــم  التنظيمــي  القانــون  مــن   6 المــادة  لمقتضيــات  طبقــاً 
الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، قــرر المجلــس الانكبــاب، فــي إطــار إحالــة ذاتيــة، علــى 

إعــداد تقريــر حــول موضــوع الحكامــة الترابيــة.

وفــي هــذا الصــدد، عَهِــدَ مكتــب المجلــس إلــى اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالجهويــة المتقدمــة 
والتنميــة القرويــة والترابيّــة بإنجــاز هــذا العمــل.

ــة، المنعقــدة بتاريــخ 28 نونبــر 2019، صادقــت  ــة الرابعــة بعــد المائ وخــال دورتهــا العادي
الجمعيــة العامــة للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بالإجمــاع علــى التقريــر الــذي 
يحمــل عنــوان »الحكامــة الترابيــة: رافعــة للتنميــة المنصفــة والمســتدامة«، والمنبثــقِ عنــه 

هــذا الــرأي.
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ملخص 

مكنــت الإصلاحــات التــي جــرى إطلاقهــا لحــد الآن فــي إطــار ورش الجهويــة المتقدمــة مــن تحقيــق تقــدم مهــم، 
ــرُ عــن إرادة الســلطات العموميــة فــي تمكيــن البــاد مــن تنظيــم ترابــي قــادر علــى رفــع التحديــات  كمــا أنهــا تعَُبِّ

الجديــدة فــي مجــال التنميــة الترابيــة، وعلــى الاســتجابة لانتظــارات المواطنــات والمواطنيــن.

وبعــد أربــع ســنوات مــن دخــول القوانيــن التنظيميــة الثلاثــة المتعلقــة بالجماعــات الترابيــة حيــز التنفيــذ، وعلــى 
إثــر صــدور المراســيم التطبيقيــة ذات الصلــة والبالــغ عددهــا 68 مرســوما، وكــذا الميثــاق الوطنــي للاتمركــز 
الإداري، فقــد تبيــن، مــن خــال التحليــل والوقــوف عنــد تقييــم مختلــف الفاعليــن والخبــراء الذيــن تــم الإنصــات 

إليهــم، أن نمــوذج الحكامــة الترابيــة القائــم حاليــا يظــل دون الطمــوح المنشــود فــي بدايــة هــذا المســار. 

وتبيــن مــن خــال دراســة أداء الفاعليــن والعلاقــات القائمــة بينهــم ومــع الأطــراف الأخــرى المعنيــة، وجــود أوجــه 
ــلِ وتفعيــلِ آليــات القيــادة والإشــراف والتنســيق علــى المســتوى الوطنــي والترابــي.  ــكِ وتنزي قصــور تتعلــق بتمََلُّ

ويعــزى هــذا الوضــع إلــى مجموعــة مــن العوامــل :

نصــوص تشــريعية وتنظيميــة تعوزهــا الدقــة، لا ســيما علــى مســتوى المقتضيــات المتعلقــة باختصاصــات ■	
الجماعــات الترابيــة؛

الموارد المالية المخصصة للجماعات الترابية غير كافية وتظل مرتهنة بشكل كبير بالدولة؛■	

منظومة لتدبير الموارد البشرية على المستوى الترابي تتسم بضعف جاذبيتها؛■	

ضعف الإعمال الفعلي لآليات الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطِنة؛■	

غياب نظام موحد للمعلومات الترابية، تقتسمه كل الأطراف المعنية؛■	

غياب آلية للتتبع والتقييم المستقل على المستوى الترابي.■	

ارتــكازا علــى هــذه الملاحظــات، أوصــى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي في تقريره بتســريع مسلســل 
تنزيــل الجهويــة المتقدمــة الــذي جــرى إطلاقــه، مــن خــال اعتمــاد سلســلة مــن التدابيــر العمليــة التــي يمكــن أن 

تتمحــور حــول المحــاور الرئيســية التاليــة :

يهم المحور الأول توضيح اختصاصات الجماعات الترابية، من خلال السهر على :

تعديــل القوانيــن التنظيميــة المتعلقــة بالجماعــات الترابيــة بمــا يســمح بالمزيــد مــن توضيــح اختصاصاتهــا، ■	
عبــر تحديــد نطــاق تدخــل كل مســتوى مــن المســتويات الترابيــة حســب طبيعــة الاختصــاص؛

ــة ■	 ــةِ لهــا بالنســبة للجماعــات الترابي لَ ــة الصــدارة المُخَوَّ ــات تمكــن الجهــة مــن الاضطــاع بمكان وضــع آلي
الأخــرى، فــي عمليــات إعــداد وتتبــع برامــج التنميــة الجهويــة، والتصاميــم الجهويــة لإعــداد التــراب، فــي 
ــة  ــي أن تســمح للجه ــات ينبغ ــة. وهــي آلي ــذه الجماعــات الترابي ــة له ــرام الاختصاصــات الذاتي نطــاق احت

ــن بشــكل منســجم؛ ــف الفاعلي ــم تدخــات مختل بتنظي
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تخويــل المــدن الكبــرى بالمملكــة وضعــاً خاصــاً )وضــع مدينــة متروبوليــة(، علــى غــرار مــا أضحــى معمــولا ■	
بــه عبــر دول العالــم، وذلــك حتــى يتــم أخــذ خصوصياتهــا بعيــن الاعتبــار.

ويهَُمُّ المحور الثاني، تعزيز آليات القيادة والتنسيق والتقييم، من خلال العمل على :

إعــادة النظــر فــي نمــط الحكامــة المعتمــد فــي إعــداد وتنفيــذ برامــج التنميــة الجهويــة، والعمــل فــي هــذا ■	
الصــدد علــى إحــداث هيئــة للحــوار والتنســيق يتولــى رئاســتها بشــكل مشــترك والــي الجهــة ورئيــس مجلــس 

الجهــة، وتســمح بإشــراك ممثلــي المجالــس المنتخبــة والمصالــح اللاممركــزة؛

تنظيــم ملتقــى جهــوي ســنوي للتشــاور، يضــم مجمــوع الفاعليــن بالمجــال الترابــي المعنييــن، وتكــون الغايــة ■	
منــه بالأســاس تعزيــز اقتســام المعلومــات وتبــادل الممارســات الجيــدة بشــكل مســتمر، والنهــوض بالتنســيق 

والالتقائيــة واندمــاج السياســات الترابيــة؛

ــة المعتمــدة مــن لــدن ■	 ــى إنجــاز دراســات حــول تأثيــر التدابيــر والبرامــج التنموي العمــل بشــكل تلقائــي عل
ــش الســاكنة. ــى عي ــزة عل ــح اللاممرك ــة الأخــرى والمصال ــة والجماعــات الترابي الجه

أما المحور الثالث، فَيَهُمُّ تحسين آليات تمويل الجماعات الترابية، عبر السهر بشكل خاص على :

بلــورة رؤيــة فــي مجــال تمويــل الجماعــات الترابيــة، علــى المــدى المتوســط والطويــل، علــى أن تكــون هــذه ■	
الرؤيــة ملائمــة للمتطلبــات الجديــدة للتنميــة الترابيــة وللاختصاصــات المنوطــة بــالإدارات الترابيــة؛

حصــر الجبايــات المحليــة فــي ضريبتيــن محليتيــن أساســيتين، أولاهمــا تشــمل الرســوم المتعلقــة بالســكن، ■	
والثانيــة تهَُــمُّ النشــاط الاقتصــادي؛

جعــل التأشــير علــى ميزانيــات الجماعــات الترابيــة المعنيــة مشــروطا بالإعمــال الفعلــي لآليــات الافتحــاص ■	
الداخلــي ومراقبــة التدبيــر المنصــوص عليهــا فــي القوانيــن التنظيميــة المتعلقــة بالجماعــات الترابيــة.

ويشــمل المحــور الرابــع تعزيــز الديمقراطيــة التشــاركية علــى المســتوى المحلــي، وذلــك مــن خــال اســتكمال 
آليــة المشــاركة المواطنــة المنصــوص عليهــا فــي الدســتور )الفقــرة 3 مــن الفصــل 12( والــذي يخــول للجمعيــات 
المهتمــة بقضايــا الشــأن العــام، والمنظمــات غيــر الحكوميــة، الحــق فــي المســاهمة، فــي إطــار الديمقراطيــة 
التشــاركية، فــي إعــداد قــرارات ومشــاريع لــدى المؤسســات المنتخبــة والســلطات العموميــة، وكــذا فــي تفعيلهــا 
وتقييمهــا. ويحتــاج إعمــال هــذه الآليــة إلــى إصــدار قانــون يبيــن كيفيــات ســيرها كما يحــدد الأدوار والمســؤوليات 

المنوطــة بالأطــراف المعنيــة. 
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مقدمة

يندرج مسلســل الجهوية المتقدمة بالمغرب في إطار ورش كبير تشــهده البلاد في مجال التجديد المؤسســاتي، 
حيــث يأتــي فــي ســياق مطبــوع بالعديــد مــن الإصلاحــات الهامــة التــي تطــال أنمــاط تنظيــم وتنفيــذ تدخــات 

الدولــة، والتــي تقتضــي التحســين المســتمر للمقاربــات والآليــات المعتمــدة فــي مجــال الحكامــة الترابيــة. 

فُ الحكامــة الترابيــة علــى أنهــا ممارســة الســلطة الاقتصاديــة والسياســية والإداريــة لأغــراض تدبيــر  وتعَُــرَّ
الشــأن العــام فــي مجــال ترابــي جهــوي معيــن. وتســتند علــى مجموعــة مــن الآليــات والعمليــات والمؤسســات التــي 
ــون  ــح الأفــراد والمجموعــات، ويمارســون حقوقهــم، ويضطلعــون بالتزاماتهــم ويعمل تتفاعــل مــن خلالهــا مصال

علــى تســوية خلافاتهــم.

ــر عــن إرادة  ــا تعب ــا أنه ــم، كم ــدم مه ــق تق ــا لحــد الآن مــن تحقي ــي جــرى إطلاقه ــت الإصلاحــات الت ــد مكن وق
الســلطات العموميــة فــي تمكيــن البــاد مــن تنظيــم ترابــي قــادر علــى رفــع التحديــات الجديــدة فــي مجــال 

التنميــة الترابيــة، وعلــى الاســتجابة بشــكل مناســب لانتظــارات المواطنــات والمواطنيــن.

وفــي هــذا الصــدد، أضحــت الإدارة الترابيــة للمملكــة، المنــاط بهــا تدبيــر شــؤون المواطنــات والمواطنيــن، 
ــة  ــح الدول ــة ومصال ــة اللامركزي ــا الجماعــات الترابي ــن، ألا وهم ــن ومتكاملتي ــن متلازمتي ــى دعامتي ــزة عل مرتك
اللاممركــزة. ويتعيــن علــى هاذيــن الفاعليــن الحــرص علــى التنســيق الأمثــل مــع باقــي الفاعليــن )الاقتصادييــن 
والجمعوييــن والأكاديمييــن، إلــخ.(، وذلــك مــن أجــل ضمــان اندمــاج وانســجام أفضــل للبرامــج والمشــاريع 
والتدابيــر والمبــادرات التــي يتــم تنفيذهــا بالمجــال الترابــي، وكــذا ضمــان مشــاركة فعليــة للمواطنيــن فــي تدبيــر 

الشــأن العــام.

لقــد حــددت القوانيــن التنظيميــة المتعلقــة بالجماعــات الترابيــة، التــي جــرى اعتمادهــا ســنة 2015، مهــام كل 
مســتوى مــن مســتويات اللامركزيــة : حيــث خولــت للجهــات مكانــة الصــدارة فــي المجــال الاقتصــادي، بينمــا 
أناطــت بالأقاليــم والعمــالات اختصاصــات مهمــة فــي مجــال النهــوض بالتنميــة الاجتماعيــة والحــد مــن مظاهــر 
الفقــر والهشاشــة. أمــا فــي مــا يخــص الجماعــات، فقــد حــددت تلــك القوانيــن نطــاق تدخلاتهــا أساســا فــي 

تقديــم خدمــات القــرب للمواطنــات والمواطنيــن.

لقــد شــكل دخــول المرســوم رقــم 2.17.618 بمثابــة ميثــاق وطنــي للاتمركــز الإداري حيــز التنفيــذ، خطــوة 
حاســمة علــى درب تكريــس الجهويــة المتقدمــة. ويرمــي هــذا الميثــاق إلــى إجــراء توزيــع جديــد للاختصاصــات 
بيــن المســتوى المركــزي وباقــي المســتويات الترابيــة لــإدارة. وهــي مبــادرة تطمــح إلــى الرفــع مــن فعاليــة العمــل 
ــة  ــز الجهوي ــدرج إصــاح المراك ــزة. وين ــح اللاممرك ــز الســلطات المفوضــة للمصال ــن خــال تعزي ــي م الحكوم

للاســتثمار وإحــداث اللجــان الجهويــة الموحــدة للاســتثمار، فــي نفــس المنظــور.

وإذا كانــت هــذه الإصلاحــات قــد أثمــرت ترســانة تشــريعية وتنظيميــة مهمــة، فإنهــا أفضــت أيضــا إلــى تعــدد 
فــي الفاعليــن والهيئــات الذيــن يتدخلــون فــي مختلــف المســتويات الترابيــة. لذلــك فــإن تنــوع طــرق ومســتويات 
هــذه التدخــات يقتضــي التحلــي بقــدرة كبيــرة علــى التنســيق، وتبنــي أشــكالٍ جديــدة للتعــاون والعمــل الجماعــي.
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وقــد عمــل المجلــس خــال هــذا الــرأي، علــى الوقــوف عنــد نقــاط قــوة الإصلاحــات التــي تــم إطلاقهــا فــي مجال 
التنظيــم الترابــي الجديــد وإبــراز مــا يعتريهــا مــن مواطــن ضعــف، وذلــك بهــدف تقديــم توصيــات غايتهــا إرســاء 
حكامــة ترابيــة قــادرة علــى توجيــه الفعــل العمومــي وإدراجــه فــي منطــق الاســتدامة، مــع تبنــي اســتراتيجيات 

اســتباقية ومتســمة بالالتقائيــة علــى صعيــد مختلــف المســتويات الزمنيــة والمجاليــة.

ــي والمؤسســاتي  ــل الإطــار القانون ــا تنزي ــي يواجهه ــة الت ــات الحالي ــى التحدي ــر عل ــز التقري ــذا الغــرض، رك وله
ــة.  ــة بالجه ــى دور الدول ــذا عل ــة، وك ــة الترابي ــي للحكام والتنظيم

ويتنــاول التقريــر أيضــا القضايــا المتعلقــة بإرســاء وتنفيــذ مسلســل التخطيــط، وكــذا آليــات الديمقراطيــة 
التشــاركية، ومنظومــة المعلومــات الترابيــة، وآليــات الحكامــة الترابيــة، لا ســيما الإدارة الترابيــة والــوكالات 
الجهويــة لتنفيــذ المشــاريع وشــركات التنميــة المحليــة والتعــاون بيــن الجماعــات، ومجالــي التعــاون والشــراكة. 

وأخيــرا، يتنــاول التقريــر مســألة جــودة الخدمــات المقدمــة للمواطنــات والمواطنيــن، التــي تشــكل تحديــا هامــا 
مــن تحديــات الحكامــة الترابيــة.

أهداف الإحالة الذاتية

يهــدف تقريــر المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي حــول موضــوع »الحكامــة الترابيــة : رافعــة مــن أجــل 
تنميــة منصفــة ومســتدامة« المنبثــق عنــه هــذا الــرأي، إلــى تقديــم عناصــر إجابــة عــن الإشــكاليات المطروحــة 
فــي مجــال الحكامــة الترابيــة. حيــث يركــز التقريــر علــى التحديــات القائمــة حاليــا فــي مــا يتصــل بتنزيــل الإطــار 
القانونــي والمؤسســاتي والتنظيمــي للحكامــة الترابيــة وعلــى دور الدولــة بالجهــة. ويســعى إلــى تحليــل العلاقــات 

والتفاعــات بيــن الجماعــات الترابيــة والإدارات ومنظمــات المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص. 

ولتحقيق هذه الغاية، يركز التقرير بشكل خاص على الجوانب التالية :

مكتسبات وأوجه محدودية ورش الجهوية المتقدمة في ما يتعلق بالحكامة الترابية؛■	

التقــدم المحــرز مــن لــدن الجماعــات  الترابيــة دون الجهويــة المناطــة بهــا مهــام الاضطــاع بالتنميــة ■	
الاجتماعيــة وبخدمــات القــرب : الأقاليــم، العمــالات والجماعــات؛ 

دراســة العلاقــات والتفاعــات بيــن الفاعليــن فــي مختلــف مســتويات التنظيــم الترابــي : الجهــة، الإقليــم، ■	
الجماعــة.

ظــروف تفعيــل مسلســل اللاتمركــز الرامــي إلــى تنزيــل سياســة الدولــة علــى المســتوى الترابــي وتمكينهــا مــن ■	
مواكبــة الهيئــات المنتخبــة، مــن خــال تدخــات أكثــر فعاليــة بمجمــوع تــراب المملكــة.

ومن هذا المنظور، ترمي هذه الإحالة الذاتية إلى تحقيق الأهداف التالية :

رســم صــورة عامــة عــن التقــدم المحــرز فــي تنزيــل الإصــاح الترابــي، وعــن الصعوبــات التــي يواجههــا هــذا ■	
المسلســل منــذ إطلاقــه؛ 
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دراســة الآليــات المؤسســاتية والتنظيميــة التــي جــرى وضعهــا، مــع التحقــق مــن مــدى اســتجابتها لمبــادئ ■	
الحكامــة التــي نــص عليهــا دســتور المملكــة، وبخاصــة مبــادئ الإدمــاج والشــفافية والفعاليــة؛

تحديد الاختلالات الرئيسية التي يواجهها الفاعلون في المجالات الترابية؛■	

اقتــراح آليــات كفيلــة بتعزيــز إشــراك الفاعليــن الترابييــن والمحلييــن، مــن القطــاع الخــاص والعــام والمجتمع ■	
المدنــي، فــي ديناميــات تنميــة المجــالات الترابية؛

تقديــم مقترحــات تضــع المواطــن فــي صلــب انشــغالات الحكامــة الترابيــة، مــن أجــل تحقيق تنمية مســتدامة ■	
ــا  ــي تزخــر به ــة الت ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــن المــوارد البشــرية والمؤهــات الاقتصادي ومنســجمة، وتثمي

الجهــات.

وقــد تــم أخــذ الأبعــاد المتعلقــة بمقاربــة النــوع الاجتماعــي، ومشــاركة الشــباب والتنميــة المســتدامة، وضمــان 
ولــوج جميــع مكونــات المجتمــع إلــى الخدمــات، بعيــن الاعتبــار بشــكل عرضانــي فــي هــذا التقريــر.

منهجية العمل

تم الاعتماد في إنجاز التقرير، المنبثق عنه هذا الرأي، أساسا على الوثائق التالية :

النصــوص التشــريعية والقوانيــن التنظيميــة المتعلقــة بتنظيــم الجماعــات الترابية ومراســيمها التطبيقيــة، ■	
والمرســوم بمثابــة ميثــاق وطنــي للاتمركــز الإداري؛

تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية؛■	

تقارير وآراء ودراسات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛■	

تقارير ودراسات المندوبية السامية للتخطيط؛■	

تقارير المجلس الأعلى للحسابات؛■	

كمــا جــرى الاعتمــاد علــى نقاشــات موســعة مــع مختلــف الفئــات المكونــة للمجلــس وعلــى مقاربــة تشــاركية قامــت 
علــى إشــراك مختلــف الفاعليــن المعنييــن بالموضــوع، مــن خــال تنظيــم لقــاءات مــع عــدد مــن المختصيــن فــي 

المجــال )أســاتذة وباحثــون...(، وعقــد جلســات إنصــات مــع ممثلــي العديــد مــن المؤسســات.

وتــم أيضــا تنظيــم ورشــات موضوعاتيــة اســتضافت ممثلــي القطاعــات الوزاريــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي 
ومقــاولات القطــاع الخــاص والمؤسســات الدوليــة العاملــة فــي مجــال التنميــة علــى المســتوى الترابــي.

 كمــا جــرى الانكبــاب علــى دراســة بعــض التجــارب المهمــة والممارســات الفضلــى الدوليــة فــي مجــال الحكامــة 
الترابيــة.

وبالإضافــة إلــى ذلــك، تــم تنظيــم زيارتيــن ميدانيتيــن، واحــدة لجهــة مراكش-آســفي والأخــرى لجهــة ســوس-
ماسة. 
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التشخيص والتحليل

منــذ دخــول القوانيــن التنظيميــة المتعلقــة بالجهــات والجماعــات الترابيــة الأخــرى حيــز التنفيــذ، شــهدت 
منظومــة الحكامــة الترابيــة لبلادنــا تحــولات مهمــة.

وقــد بلــغ تنزيــل هــذا الإصــاح، الــذي جــرى إطلاقــه ســنة 2015، مرحلــة متقدمــة نســبيا حاليــا. لذلــك، بــات مــن 
الضــروري اليــوم اســتخلاص الــدروس مــن المســار الــذي تــم قطعــه لحــد الآن، وتقييــم تأثيــره علــى طــرق تدخــل 

الدولــة والفاعليــن بالمجــالات الترابيــة بمختلــف مســتوياتها. 

وقد مكن تشخيص وتحليل الوضعية الحالية للحكامة الترابية من الخروج بالخلاصات الرئيسية التالية :

الإطار التشريعي والتنظيمي 

ــم للحكامــة الترابيــة هــو ثمــرة مســار طويــل مــن التطــور تــم  إن الإطــار القانونــي والمؤسســاتي الحالــي المُنظَِّ
ارتــكازا علــى ثوابــت المملكــة، لا ســيما مبــدأ فصــل الســلط داخــل دولــة موحــدة وملكيــة دســتورية.

ويترجــم إقــرار دســتور ســنة 2011 ودخــول الترســانة القانونيــة والتنظيميــة المنبثقــة عنــه حيــز التنفيــذ، إرادة 
وطمــوح المملكــة فــي إجــراء إصلاحــات عميقــة تهَُــمُّ تنظيــم مجمــوع أجهــزة الدولــة. وقــد تجســد هــذا التطــور 
أساســا فــي اعتمــاد المقاربــة الترابيــة التــي تعتبــر محــورا رئيســيا لهــذا الإصــاح، حيــث نــص الدســتور علــى أن 

»التنظيــم الترابــي للمملكــة تنظيــم لا مركــزي، يقــوم علــى الجهويــة المتقدمــة«1.

سَــها الدســتور، ألا وهــي الشــفافية  ويهــدف هــذا الإصــاح أيضــا إلــى تعزيــز مبــادئ الحكامــة الجيــدة التــي كَرَّ
والمحاســبة والحيــاد والنزاهــة واحتــرام المصلحــة العامــة والمراقبــة والتقييــم.

لـَـة للجهــات وباقــي الجماعــات الترابيــة بموجــب  ويتميــز إطــار التنظيــم الترابــي الجديــد، بتكريــس الســلط المُخَوَّ
الوثيقــة الدســتورية. وفــي هــذا الســياق، لا شــك أن النــص علــى انتخــاب أعضــاء مجلــس الجهــة بالاقتــراع 
العــام المباشــر، بهــدف تعزيــز شــرعيتهم، يعتبــر مــن بيــن الإصلاحــات الكبــرى التــي جــرى اعتمادهــا. مــن جهــة 
أخــرى، شــكل تخويــل رؤســاء المجالــس الجهويــة الصلاحيــة التنفيذيــة وصِفَــة الآمــر بقبــض المداخيــل وصــرف 

النفقــات، خطــوة كبــرى علــى درب تطبيــق مبــدإ التدبيــر الحــر الــذي ينــص عليــه الدســتور.

فبعــد أربــع ســنوات مــن إعمــال نمــوذج الحكامــة الترابيــة الجديــد، بموجــب القوانيــن التنظيميــة التــي دخلــت 
حيــز التنفيــذ ســنة 2015 ومــن بعدهــا المراســيم التطبيقيــة البالــغ عددهــا 68 مرســوما، ومــن خــال تحليــل هــذا 
النمــوذج والاطــاع علــى تقييــم مختلــف الفاعليــن الذيــن تــم الإنصــات إليهــم، يتبيــن أنــه لا يــزال دون الطمــوح 

المعبــر عنــه فــي بدايــة هــذا المســار. وثمــة العديــد مــن العناصــر التــي تؤكــد هــذه الملاحظــة. 

أولا، ثمــة ضعــفٌ فــي تمََلُّــكِ المنتخبيــن لطــرق التدبيــر الجديــدة المنصــوص عليهــا فــي القوانيــن التنظيميــة، 
وهــي طــرق تتطلــب فهمــا حقيقيــا لأدوار ومســؤوليات كل فاعــل متدخــل فــي المجــال الترابــي علــى حــدة.

1 - الفصل 2 من الدستور
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ــرُز مــن خــال تحليــل الوضعيــة الحاليــة لإعمــال اختصاصــات الجماعــات الترابيــة )الجهــة، الإقليــم/ ثانيــا، يبَْ
العمالــة، الجماعــة( أن تفعيلهــا يواجــه العديــد مــن الصعوبــات. ذلــك أن توزيــع المهــام فــي إطــار منظومــة 

ــي: ــرى مــن الاختصاصــات موزعــة وفــق المنطــق التال ــاث مجموعــات كب ــى ث ــة المتقدمــة يقــوم عل الجهوي

هــاً اقتصاديــا بالأســاس، وتبويؤهــا مكانــةَ الصــدارة فــي ممارســة ■	 الجهــة : جــرى تخويلهــا طابعــا وتوََجُّ
الاختصاصــات ذات الطابــع المُهَيـْـكِل مــن قبيــل إعــداد التــراب )التصميــم الجهــوي لإعــداد التــراب(، 
وبرنامــج التنميــة الجهويــة، والاضطــاع بمهــام التنميــة الاقتصاديــة التــي تغطــي مجمــوع المجــال الترابــي 

التابــع لهــا؛

أمــا الأقاليــم والعمــالات فقــد أنــاط بهــا المشــرع مهــام النهــوض بالتنميــة الاجتماعيــة خاصــة فــي الوســط ■	
القــروي وكــذا المجــالات الحضريــة بالإضافــة إلــى تعزيــز التعاضــد والتعــاون بيــن الجماعــات المتواجــدة 
بترابهــا. وتعــد الأقاليــم والعمــالات بوصفهــا مســتوى ترابيــاً وســيطاً بيــن الجهــة والجماعــة، فاعــا مهمــا 

فــي التنزيــل الترابــي للسياســات العموميــة فــي مجــال مكافحــة الفقــر؛

وفــي مــا يتعلــق بالجماعــات، فقــد أنيطــت بهــا مهــام تقديــم خدمــات القــرب للمواطنــات والمواطنيــن ■	
ــة  ــات القانوني ــاظ بالمقتضي ــم الاحتف ــد ت ــة. وق ــة اللازم ــزات العمومي ــق والتجهي ــر المراف وإحــداث وتدبي
ــاق الجماعــي الصــادر ســنة 2009 مــع  ــواردة فــي الميث ــى المــدن ذات نظــام المقاطعــات، ال المطبقــة عل
بعــض التعديــات الطفيفــة. لكــن علــى وجــه العمــوم، لــم ترتــق المقتضيــات الجديــدة بالمــدن الكبــرى 

ــي هــذا المجــال. ــي ف ــى غــرار التوجــه العالم ــة«، عل ــدن المتروبولي ــات الم ــى وضــع »كبري ــة إل للمملك

ــى جماعــة  ــا عل ــة أن تمــارس وصايته ــه لا يجــوز لأي جماعــة ترابي ــى أن ــص الفصــل 143 مــن الدســتور عل وين
أخــرى.

ثالثــا، يواجــه إعمــال آليــة التعاقــد العديــد مــن الصعوبــات المرتبطــة بشــكل خــاص بالوفــاء بالالتزامــات المتفَــق 
عليهــا واحتــرام كل طــرف مــن الأطــراف المتعاقــدة لالتزاماتــه. صحيــح أن البنــود الــواردة فــي العقــود التــي قــد 
يتــم إبرامهــا بيــن الدولــة والجماعــات الترابيــة تعــد مبدئيــا بنــودا ملزمــة بيــن المؤسســات العموميــة، غيــر أن 
هــذا الطابــع الإلزامــي لــن يعــدو أن يكــون إلزامــا نظريــا فــي غيــاب آليــة للضمــان ينــص عليهــا القانــون وقواعــد 

احتــراز مقبولــة مــن لــدن الأطــراف المعنيــة. 

رابعــا، فــي مجــال إعــداد وتتبــع برامــج التنميــة الجهويــة والتصاميــم الجهويــة لإعــداد التــراب، فــإن الجهــة تتبــوأ، 
تحــت إشــراف رئيــس مجلســها، مكانــة الصــدارة بالنســبة للجماعــات الترابيــة الأخــرى، فــي نطــاق احتــرام 
الاختصاصــات الذاتيــة لهــذه الجماعــات الترابيــة. كمــا ينــص هــذا الفصــل علــى أنــه كلمــا تعلــق الأمــر بإنجــاز 
مشــروع يتطلــب تعــاون عــدة جماعــات ترابيــة، فــإن هــذه الأخيــرة تتفــق علــى كيفيــات تعاونهــا. غيــر أن هــذا 
المقتضــى الدســتوري يظــل فــي حاجــة إلــى آليــات تنفيــذ واضحــة تمكــن الجهــة مــن تنظيــم العمــل الجماعــي 

لمختلــف الفاعليــن بشــكل منســجم، مــن أجــل إعــداد وتنفيــذ برامــج التنميــة الجهويــة.

لقــد تبيــن مــن خــال التنفيــذ الميدانــي لهــذه المرحلــة الأولــى مــن الجهويــة المتقدمــة، أنــه  فــي بعــض الجهــات 
لــم يتــم إعمــال المقتضــى الدســتوري المتعلــق بصــدارة الجهــة خــال مختلــف مراحــل تخطيــط برامــج التنميــة 
ــة  ــارات الميداني ــى المســتوى الترابــي. وقــد لاحــظ المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي خــال الزي عل
التــي قــام بهــا فــي معــرض إنجــاز هــذا التقريــر أنــه تمــت بلــورة برامــج التنميــة الجهويــة وبرامــج تنميــة العمالــة 
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أو الإقليــم وبرامــج عمــل الجماعــات دون الأخــذ بعيــن الاعتبــار مبــدأ صــدارة الجهــة وبــدون تنســيق حقيقــي بيــن 
الأطــراف المعنيــة، بالإضافــة إلــى غيــاب أي آليــات للاندمــاج علــى مختلــف المســتويات. 

ــرى  ــارات الكب ــرارات والخي ــى التدخــات والق ــة عل ــة القبلي ــدأ المراقب ــى مب ــاء عل ــم الإبق ــه ت ــراً، نجــد أن وأخي
ذات التبعــات الماليــة التــي يقــوم بهــا المنتخبــون. كمــا أن مَصْــدَر المــوارد الماليــة الضروريــة لتنميــة المجــالات 
الترابيــة وكيفيــات وأوجــه تخصيصهــا، تظــل رهينــةً فــي جانــب كبيــر منهــا، إن لــم نقــل جميعُهــا تقريبــا، بالســلطة 

التقديريــة للحكومــة. 

اللاتمركز الإداري 

يقتضــي تنزيــل الميثــاق الوطنــي للاتمركــز الإداري، إحــداث تحــول عميــق فــي طــرق اشــتغال الإدارة. ويرمــي 
هــذا الميثــاق إلــى تحقيــق ثلاثــة أهــداف أساســية :

إرساء إدارة لاممركزة فعالة تضع المواطن في صلب انشغالاتها؛■	

مواكبة الجماعات الترابية من خلال تقديم الاستشارة والدعم التقنيين؛■	

ضمــان التقائيــة السياســات العموميــة، مــن أجــل إضفــاء فعاليــةٍ أكبــرَ علــى جهــود النهوض بتنميــة المجالات ■	
الترابية.

ــح اللاممركــزة وينســق  ــى المصال ــى المســتوى الجهــوي، ويشــرف عل ــة عل ــع الوالــي بمهمــة تمثيــل الدول يضطل
ــة، مــن  ــا الملموســة بالمجــالات الترابي ــة وترجمته ــي للسياســات العمومي ــل التراب ــع بالتنزي ــا، كمــا يضطل عمله

خــال : 

تحديد وإعمال استراتيجية الدولة بالجهة؛ ■	

توزيع الموارد اللازمة لذلك، مع إشراك المنتخبين على المستوى الترابي.■	

أمــا تمثيــل الإدارات المركزيــة علــى مســتوى الإقليــم والعمالــة فيضطلــع بــه العامــل، حيــث يقــوم هــذا الأخيــر 
بالوســاطة بيــن مختلــف المســتويات الترابيــة وبتنفيــذ السياســات الترابيــة.

إن كلا مــن الميثــاق الوطنــي للاتمركــز الإداري وكــذا التوزيــع الجديــد للاختصاصــات المخولــة للجماعــات 
الترابيــة، يشــكلان خطوتيــن تمنحــان لأصحــاب القــرار، علــى جميــع المســتويات، فرصــة حقيقــة لإعــادة تحديــد 
نمــط تنظيــم مصالــح الدولــة والمهــام التــي تضطلــع بهــا. وهــو الأمــر الــذي يقتضــي بشــكل خــاص العمــل علــى :

مراجعة المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم المالية العمومية والمحاسبة العمومية؛■	

تجميع الاعتمادات )القانون التنظيمي للمالية(، التعاقد وبلورة كراسة جهوية للميزانية؛■	

إعادة النظر في هيكلة الوزارات ومراجعة تنظيم القطاعات ومصالحها؛■	

إصــاح النظــام  الأساســي العــام للوظيفــة العموميــة، مــع العمــل علــى تثميــن الوظيفــة العموميــة الترابيــة ■	
واعتمــاد منظومــة تدبيــر قائمــة علــى النتائــج والأداء والمحاســبة. ويجــب أن تكــون هــذه المنظومــة موجهــة 

نحــو خدمــة المواطــن وأن يتــم تقييمهــا علــى هــذا الأســاس. 
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وقد تبين من خلال التحليل أن ميثاق اللاتمركز الإداري تعتريه بعض أوجه المحدودية، أبرزها ما يلي :

إن المرســوم بمثابــة ميثــاق وطنــي للاتمركــز الإداري هــو فــي الواقــع آليــة تنظيميــة ذات طابــع تقنــي صِــرفٍ. ■	
لذلــك، ولكــي يرتقــي لمســتوى ميثــاقٍ فعلــي، يجــب أن يتضمــن مقتضيــاتٍ متعلقــةٍ بالحكامــة الجيدة؛

ــوزارات ويســتثني المؤسســات والمقــاولات ■	 ــة لل ــح التابع ــى المصال ــق المرســوم يقتصــر عل إن نطــاق تطبي
ــة؛ العمومي

د المرســوم المتعلــق بالميثــاق الوطنــي للاتمركــز الإداري آليــات لضمــان التعــاون والتنســيق والتكامــل ■	 لا يحــدِّ
بيــن المصالــح اللاممركــزة للدولــة، الموضوعــة تحــت إشــراف والــي الجهــة، ومصالــح الإدارة الجهوية؛

غياب آلية مناسبة لإشراك المنتخبين وممثلي المجتمع المدني والمهنيين والمرتفقين؛■	

غيــاب »عامــل الاســتعجال« فــي إعــادة تنظيــم الإدارات علــى المســتوى المركــزي والترابــي. كمــا أن تطبيــق ■	
ــطٍ للتَّحَــوُّل التنظيمــي )PTO(، يشُْــرَكُ فيــه  المرســوم بمثابــة ميثــاق وطنــي للاتمركــز لــم يوُاكبــه إرســاء مُخَطَّ

مجمــوع الفاعليــن )المنتخبــون، أعضــاء المجتمــع المدنــي، الفاعلــون الاقتصاديــون والمرتفقــون(؛

لا يحــدد المرســوم بمثابــة ميثــاق وطنــي للاتمركــز كيفيــات تســيير التمثيليــات الإداريــة الجهويــة القطاعيــة ■	
)الــدور، التنســيق، التكامــل، الالتقائيــة...(؛

الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطِنة

تتطلــب الحكامــة الترابيــة مشــاركة المواطنــات والمواطنيــن بشــكل مباشــر أو عبــر تنظيماتهــم فــي تدبيــر 
شــؤونهم عبــر مختلــف آليــات المشــاركة المواطِنــة والديمقراطيــة التشــاركية. وتمكــن هــذه الآليــات مــن مشــاركة 

المواطنــات والمواطنيــن فــي تدبيــر الشــأن العــام وانخراطهــم فــي برامــج تنميــة مجالهــم الترابــي.

ــدُّ الديمقراطيــة التشــاركية آليــة تكميليــة للديمقراطيــة التمثيليــة، إذ لا يمكــن أن تحَُــلَّ محلهــا أو أن تكــون  وتعَُ
بديــاً عنهــا. 

وحســب الفصــل الأول مــن الدســتور:« يقــوم النظــام الدســتوري للمملكــة علــى أســاس فصــل الســلط، وتوازنهــا 
وتعاونهــا، والديمقراطيــة المواطنــة والتشــاركية، وعلــى مبــادئ الحكامــة الجيدة، وربط المســؤولية بالمحاســبة«.

ــام، والمنظمــات  ــا الشــأن الع ــات المهتمــة بقضاي ــي: » تســاهم الجمعي ــى مــا يل ــه عل كمــا ينــص الفصــل 12 من
غيــر الحكوميــة، فــي إطــار الديمقراطيــة التشــاركية، فــي إعــداد قــرارات ومشــاريع لــدى المؤسســات المنتخبــة 
والســلطات العموميــة، وكــذا فــي تفعيلهــا وتقييمهــا. وعلــى هــذه المؤسســات والســلطات تنظيــم هــذه المشــاركة، 
طبــق شــروط وكيفيــات يحددهــا القانــون«. غيــر أن هــذا القانــون لــم يــر النــور بعــد، ممــا نجــم عنــه فــراغ قانونــي 
حقيقــي يتعيــن ســده مــن أجــل تمكيــن فاعلــي المجتمــع المدنــي مــن ممارســة الــدور المنــوط بهــم بموجــب 

الدســتور.

بالإضافــة إلــى ذلــك، لــم يتــم تجســيد مقتضيــات الدســتور الــواردة فــي الفصليــن 1 و12 عنــد صياغــة القوانيــن 
ــات التشــاركية  ــق بالآلي ــع المتعل ــاب الراب ــى مســتوى الب ــداً عل ــة، تحدي ــة المتعلقــة بالجماعــات الترابي التنظيمي

للحــوار والتشــاور.
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فحســب الفصــل 139 مــن الدســتور، »تضــع مجالــس الجهــات، والجماعــات الترابيــة الأخــرى، آليــات تشــاركية 
للحــوار والتشــاور، لتيســير مســاهمة المواطنــات والمواطنيــن والجمعيــات فــي إعــداد برامــج التنميــة وتتبعهــا«. 
ــا أســندت  ــر أنه ــق بالجهــات أحــكام هــذا الفصــل، غي ــون التنظيمــي المتعل ــت المــادة 116 مــن القان وقــد تناول
أمــر تحديــد كيفيــات أجرأتــه، والتــي كان ينبغــي تنظيمهــا بوجــب مقتضيــات تشــريعية، إلــى الأنظمــة الداخليــة 

للمجالــس المنتخبــة.

ويتبيــن مــن خــال مقتضيــات المــادة 117 مــن القانــون التنظيمــي المتعلــق بالجهــات، أن مفهــوم المشــاركة لــم 
ــات التشــاورية  ــد الآلي ــى تحدي ــادة عل ــث اقتصــرت هــذه الم ــون. حي ــي هــذا القان ــار ف ــن الاعتب ــم أخــذه بعي يت
عبــر النــص علــى هيئــات استشــارية تحُْــدَثُ بمبــادرة مــن المجالــس المنتخبــة. وتظــل هــذه الهيئــات شــأنا 
داخليــا للمجالــس المنتخبــة ولا يمكنهــا بــأي حــال مــن الأحــوال تعويــض آليــات المشــاركة المباشــرة للمواطنيــن 

ــي. ــد المحل ــى الصعي ــات فــي مسلســل اتخــاذ القــرار عل والمواطن

وتنــص الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 139 مــن الدســتور علــى حــق المواطنــات والمواطنيــن والجمعيــات فــي تقديــم 
العرائــض. حيــث يتــم تســجيلها فــي جــدول أعمــال المجلــس للتــداول فــي شــأنها، بعــد التأكــد مــن اســتيفائها 
لشــروط القبــول ومــن كونهــا تدخــل ضمــن اختصاصــات المجلــس. ويتعيــن علــى هــذا الأخيــر أن يخبــر أصحــاب 
ــن خــال اســتعمال  ــك م ــي ذل ــا ف ــى أوســع نطــاق، بم ــع نشــرها عل ــم م ــآل عريضته ــن بم العريضــة والمواطني

الدعامــات الجديــدة للتواصــل. 

ــر العــدد القليــل جــدا مــن العرائــض علــى  إن ضعــف التواصــل والتوعيــة بهــذه الآليــة فــي صفــوف الســاكنة يفسِّ
الصعيــد الجهــوي ســواء التــي تــم تقديمهــا أو تلــك التــي جــرت معالجتهــا. وينطبــق الأمــر ذاتــه علــى آليــات تدبيــر 
وتتبــع الملاحظــات والاقتراحــات والتظلمــات التــي نــص عليهــا الفصــل 156 مــن الدســتور2 والتــي  لــم تــر النــور 

بعــد فــي العديــد مــن الإدارات.

تخطيط وطرق تدبير مشاريع التنمية على الصعيد الترابي

ــا فــي شــكل برامــج  ــة المعتمــدة وتنزيله ــح تجســيد الرؤي ــا أساســيا فــي الحكامــة، إذ يتي ــط مُكون ــد التخطي يعَُ
ومخططات عمل على المدى القصير والمتوســط، كما يســمح بإشــراك مجموع الشــركاء في مشــروع مشــترك.

تشــكل برامــج تنميــة الجماعــات الترابيــة التــي كرســها نــص الدســتور، الأداة الأساســية التــي يمكــن مــن خلالهــا 
ــة  ــارات التــي اســتقروا عليهــا، وفــق مقارب ــة المنتخبيــن وباقــي الفاعليــن الترابييــن وترجمــة الخي تجســيد رؤي

تشــاورية، مــن أجــل الاســتجابة لانتظــارات الســاكنة المحليــة وتطلعاتهــا.

واعتبــاراً لمبــادئ الانســجام والتكامــل، يجــب علــى التخطيــط الجهــوي أن يعتمــد ســيرورة منطقيــة تنطلــق 
الجهــوي لإعــداد  التــراب )OPPAT( والتصميــم  العموميــة لإعــداد  التوجهــات الاســتراتيجية للسياســة  مــن 
ــة أو الإقليــم وبرنامــج عمــل الجماعــة. كمــا  التــراب )SRAT( وبرنامــج التنميــة الجهويــة وبرنامــج تنميــة العمال
يجــب ألا يغفــل تحقيــق التكامــل بيــن المشــاريع، وكــذا إســهام التدابيــر والأنشــطة المدرجــة فــي برامــج تنميــة 

2 - الفصل 156: تتلقى المرافق العمومية ملاحظات مرتفقيها، واقتراحاتهم وتظلماتهم، وتؤمن تتبعها. تقدم المرافق العمومية الحساب عن تدبيرها 
للأموال العمومية، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وتخضع في هذا الشأن للمراقبة والتقييم.
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العمالــة أو الإقليــم وبرامــج عمــل الجماعــة3. ويلاحــظ أنــه لــم يتــم إعمــال هــذا المنطــق خــال إعــداد برامــج 
ــة. ــة الجهوي التنمي

إذ تبيــن مــن خــال جلســات الإنصــات والزيــارات الميدانيــة التــي جــرى تنظيمهــا، غيــاب الاستشــارة والتنســيق 
بيــن مختلــف المســتويات الترابيــة. وهــو الأمــر الــذي تأكــد مــن خــال تحليــل برامــج التنميــة الجهويــة. حيــث 
تبيــن أن معظمهــا تمــت بلورتــه دون مراعــاة البرامــج المســطرة مــن لــدن الأقاليــم والجماعــات وفــي الكثيــر مــن 

الأحيــان دون إدمــاج مشــاريع وبرامــج المصالــح اللامركزيــة. 

إن مرحلــة الإعــداد المشــترك لبرنامــج التنميــة الجهويــة لــم تشــكل موضــوع تشــاور موســع بيــن مجمــوع الفاعليــن 
ــم مــن الإســهام بشــكل فاعــل فــي تنفيــذه. ذلــك أن ضعــف اســتعمال آليــات التفــاوض  نهُ الترابييــن بشــكل يمَُكِّ
والتواصــل خــال هــذه المرحلــة، والإشــراك المحــدود للفاعليــن المعنييــن وكــذا ضعــف توظيــف التكنولوجيــات 
التخطيــط  الترابييــن ومــن مشــاركتهم فــي مسلســل  الفاعليــن  انخــراط  الرقميــة، كلهــا عوامــل تحــد مــن 

ــة. الاســتراتيجي لبرامــج التنمي

الحكامة الترابية وتحديات الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين

ــى المســاهمة فــي التحســين الملمــوس لظــروف  ــة مغزاهــا الحقيقــي مــن قدرتهــا عل تســتمد الحكامــة الترابي
عيــش المواطنيــن والمواطنــات ورفاههــم. ذلــك أن الغايــة مــن مجمــوع آليــات الحكامــة تكَْمُــنُ فــي تحســين 
تجانــس ونجاعــة التدخــات العموميــة فــي المجــالات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة مــن أجــل 

ــة. ــة منســجمة للمجــالات الترابي ــق تنمي تحقي

وعلــى الرغــم مــن الطمــوح المعبــر عنــه مــن خــال المقتضيــات التشــريعية، إلا أن أثــر التدابيــر المتخــذة علــى 
جــودة الحكامــة الاقتصاديــة الجهويــة يظــل محــدودا. إذ يتعيــن بــذل المزيــد مــن الجهــود مــن أجــل إضفــاء 
الانســجام علــى الفعــل العمومــي علــى المســتوى الترابــي وضمــان تشــبعه بثقافــة التنســيق والتشــاور. ولتحقيــق 

هــذا الهــدف، ينبغــي علــى الدولــة والفاعليــن الترابييــن تكثيــف وتركيــز جهودهــم مــن أجــل:

السهر على انسجام مشاريع التنمية الترابية وتنفيذها في احترامٍ لاختصاصات كل طرف؛■	

ــز، ■	 دعــم الجهــات والجماعــات الترابيــة الأخــرى فــي مسلســل تحديــد صِبغَْتِهــا وطَابعَِهــا الاقتصــادي المُمَيِّ
ــع، لاســيما  ــدة الجمي ُــق القيمــة المضافــة وفــرص الشــغل لفائ بهــدف تيســير وضــع مشــاريع وبرامــج تخل

الشــباب؛

تيسير التنسيق بين مجموعات غير متجانسة من الفاعلين على المستوى الترابي؛■	

الإســهام فــي تطويــر آليــات واســعة النطــاق للتشــاور، مــن أجــل تيســير عمليــة التحديد المشــترك للمســارات ■	
المســتقبلية للتنميــة الاقتصاديــة للمجــال الترابــي المعني.

3 - انظر المادة 87 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات والمادة 82 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وكذا المادة 83 من القانون التنظيمي 
المتعلق بالعمالات والأقاليم، إذ ينص هذا الأخير على أنه عند إعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم، تمد الإدارة والجماعات الترابية الأخرى 

د أجل شهرين  والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية مجلس العمالة أو الإقليم بالوثائق المتوفرة المتعلقة بالمشاريع المراد إنجازها بتراب الجهة. ويحدَّ
لتلقي مساهمات كل فاعل من الفاعلين.
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ــة. ينضــاف إلــى ذلــك  ــا وارتهانهــا الكبيــر بالدول ــة للجماعــات الترابيــة بضعــف تنوعه وتتســم المــوارد المالي
ضعــف مســاهمة الجماعــات الترابيــة فــي الاســتثمار العمومــي. وعلــى الرغــم مــن الجهــود المبذولــة للنهــوض 
بالتنميــة الاقتصاديــة للجهــات، فــإن الفــوارق لا تــزال قائمــة وتشــكل تحديــات كبــرى يتعيــن مواجهتهــا مســتقبلا 
خاصــةً إذا مــا اســتحضرنا الــدور الــذي يجــب أن تضطلــع بــه الجهــات والجماعــات الترابيــة الأخــرى فــي إطــار 

الإصــاح العميــق للدولــة. 

ــة.  ــة للجه ــب الاختصاصــات الموكول ــة القطــاع الخــاص فــي صل ــي وتعبئ ــدرج التنشــيط الاقتصــادي التراب وين
ــر  ــرة والمتوســطة تظــل غي ــرة جــدا والصغي ــاولات الصغي ــوض بالمق ــة للنه ــادرات الرامي ــإن المب ــك، ف ــع ذل وم
كافيــة. لذلــك، فــإن تحســين التنشــيط الاقتصــادي بالمجــالات الترابيــة يحتــاج إلــى رفــع الإكراهــات المتعلقــة 
بالخصــاص فــي العــرض العقــاري، واســتمرار بــطء المســاطر الإداريــة، ومشــاكل اللوجســتيك، والنقــل ومرافــق 

ــرة جــدا.( ــرة والمتوســطة والصغي ــع الخدمــات المقدمــة للمقــاولات الصغي ــر )مرافــق الإدارة، تجمي التدبي

نُ إنشــاء أقطــاب التنميــة مــن الاســتفادة مــن المزايــا المقارنــة التــي تتمتــع بهــا كل جهــة بفضــل مؤهلاتهــا  وســيمَُكِّ
الخاصــة، لا ســيما فــي القطاعــات الاســتراتيجية، مثــل القطــاع الفلاحــي والصناعــة الفلاحيــة والصناعــة 
والمجــال الرقمــي والطاقــة. وهــي كلهــا قطاعــات يمكــن أن تحفــز علــى خلــق الأنشــطة وتوفيــر فــرص الشــغل 

فــي المجــالات الترابيــة.

ومن خلال تحليل مجال الحكامة الاقتصادية للجماعات الترابية، تبين ما يلي:

لــم يتــم احتــرام مبــدأ صــدارة الجهــة فــي مجــال التنميــة الجهويــة الــذي ينــص عليــه القانــون التنظيمــي ■	
للجهــات، ولا ســيما فــي مجــال التنميــة الاقتصاديــة وذلــك بســبب تداخــل اختصاصاتهــا الذاتيــة مــع فاعليــن 

آخريــن؛ 

لــم يتــم نشــر الحصيلــة الســنوية لأنشــطة الجهــات، طبقــا للقانــون التنظيمــي للجهــات، حتــى تتوضــح الرؤيــة ■	
بالنســبة للمســتثمرين والــرأي العام؛

الموارد المالية للجهات تتسم بالمحدودية وتظل مرتهنة بشكل كبير بالدولة؛■	

ضعف تثمين المؤهلات الطبيعية التي تزخر بها الجهات؛■	

نقص الموارد البشرية المؤهلة.■	

ــلٍ موحــدة  ــة تدََخُّ ــة، فإنهــا تعانــي مــن غيــاب مقارب ــة الاجتماعي ــة لمجــال التنمي أمــا بالنســبة للحكامــة الترابي
ومنســقة. ذلــك أن الإصــاح الترابــي الــذي باشــرته المملكــة وجــرى تكرســيه مــن خــال إطــاق ورش الجهويــة 
المتقدمــة وتنفيــذ مسلســل اللاتمركــز طــرح مقاربــة جديــدة لمســألة التنميــة الاجتماعيــة والــدور الــذي يجــب أن 
تضطلــع بــه الجماعــات الترابيــة فــي هــذا المجــال. وقــد تــم بموجــب هــذا الإصــاح اعتبــار الأقاليــم والعمــالات 
بالتنميــة  بالنهــوض  تتعلــق  اختصاصــات  بهــا  الاجتماعية وأنيطــت  التنميــة  مجــال  فــي  رائــدة  مكانــة  ذات 
الاجتماعيــة. وعــاوة علــى ذلــك، يمكــن للأقاليــم والعمــالات أن تقــوم فــي إطــار تعاقــدي مــع الدولــة بالمســاهمة 

فــي التأهيــل الاجتماعــي فــي مجــالات الصحــة، والتكويــن والبنيــات التحتيــة والتجهيــزات.
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ومــن أجــل الاضطــاع بهــذه المهــام، ينبغــي العمــل علــى نقــل الاختصاصــات المتصلــة بها إلى الأقاليــم والعمالات 
مــع توفيــر المــوارد اللازمــة التــي تتطلبهــا تلــك الاختصاصــات. ذلــك أن الميزانيــات التــي تتوفــر عليهــا حاليــا 
العمــالات والأقاليــم تبقــى متواضعــة للغايــة. وبالإضافــة إلــى ذلــك، ينبغــي العمــل علــى تدقيــق وتوضيــح كيفيــات 
قيــام التعــاون بيــن الأقاليــم والعمــالات ومختلــف الفاعليــن )اللجــوء إلــى آليــة التعــاون بيــن الجماعــات، صنــدوق 

التضامــن بيــن الأقاليــم والعمــالات( مــن أجــل تحقيــق الالتقائيــة بيــن التدخــات.

ــة  ــت دائمــا متواضع ــة ظل ــا الجماعــات المحلي ــي تقــوم به ــة الت مــن جهــة أخــرى، يلُاحَــظ أن الأنشــطة الثقافي
ــلَ وبعــدَ مسلســل  ــةٌ بســيطةٌ بيــن الاختصاصــات المســندة إلــى الجماعــات قب ــر مقارن ومحــدودة للغايــة. وتظُهِ
الإصــاح تراجعــا حقيقيــا فــي هــذا المضمــار،  بــل وتكشِــفُ عــن مفارقــةٍ تتجلــى فــي إعــادة تركيــز الاختصاصات 
المتعلقــة بالتنشــيط الثقافــي بيــن يــدي الدولــة. إذ لــم يعــد للجماعــات أي اختصــاص ذاتــي تقريبــا فــي المجــال 
الثقافــي، والحــال أن الميثــاق الجماعــي كان يخولهــا قبــل الإصــاح الحالــي ســلطات واســعة فــي مــا يتعلــق 
بإنجــاز وتدبيــر المرافــق الثقافيــة. أمــا اليــوم فــإن اختصاصاتهــا باتــت تنحصــر فــي تنظيــم المهرجانــات، كمــا 

أنهــا تظــل فــي الكثيــر مــن الأحيــان مرتهنــة بتدخــل الســلطة المركزيــة.

ــن فــي المجــال  ــن الترابيي ــن تدخــات الفاعلي ــة بي ــم التطــرق لضعــف الالتقائي ــة، ت ــارات الميداني وخــال الزي
الثقافــي، وكــذا غيــاب التنســيق بيــن المســتويين الجهــوي والوطنــي فــي مــا يتصــل بالاســتثمار فــي التــراث 
الثقافــي، بغيــة تحويــل موروثنــا الثقافــي إلــى رأســمال دينامــي نابــض بالحيــاة. لذلــك ينبغــي تشــجيع المبــادرات 
التــي يتــم إطلاقهــا فــي ميــدان تثميــن التــراث الثقافــي والنهــوض بــه فــي إطــار تعــاون وشــراكة يجمعــان الفاعليــن 

المعنييــن، بمــن فيهــم الجماعــات الترابيــة. 

وفــي هــذا الصــدد، يمكــن مباشــرة عــدة أنــواع مــن الشــراكات لتعزيــز وتنويــع العــرض الثقافي وملاءمته ليتناســب 
ــى النهــوض بالتعــاون بيــن  مــع تطلعــات الســاكنة، لاســيما الشــباب، وذلــك مــن خــال العمــل بشــكل خــاص عل
الجماعــات فــي المجــال الثقافــي، وتعزيــز المصالــح اللاممركــزة مــن أجــل تحقيــق التقائيــة حقيقيــة للأنشــطة 

الثقافيــة علــى المســتوى الجهــوي.

حماية البيئة 

تكتســي حمايــة البيئــة أهميــة قصــوى فــي السياســات العموميــة الترابية، حيث تعتبر جودة البيئة شــرطا أساســيا 
للرفــع مــن جاذبيــة المجــالات الترابيــة والنهــوض بالتنافــس بيــن الجهــات والحواضــر الكبــرى. وباعتبارهــا عاملًا 
أساســياً فــي الحفــاظ علــى إطــار العيــش فــي الوســط الحضــري والقــروي، تتطلــب حمايــة البيئــة تدخــل عــدة 
فاعليــن تسُــندَُ إليهــم بموجــب القانــون مهمــات مختلفــة. غيــر أن تعــدد الفاعليــن المتدخليــن فــي هــذا المجــال، 
ســواء علــى المســتوى المركــزي أو الترابــي، إضافــة إلــى تنــوع الأجهــزة وكثرتهــا وعــدم تناســقها أو ترابطهــا مــع 
اشــتغالها بمنطــق قطاعــي محــض، كل ذلــك يطــرح العديــد مــن الصعوبــات فــي التنســيق، ويــؤدي إلــى غيــاب رؤيــة 
مندمجــة وأحيانًــا إلــى نزاعــات بيــن عــدة فاعليــن. لذلــك، يقتضــي تحقيــق التنميــة المســتدامة وحمايــة البيئــة 
اليــوم تعبئــة حقيقيــة مــن طــرف جميــع الفاعليــن، وإعــادة تحديــد الأدوار والانخــراط الفعــال لجميــع الأطــراف 

المعنيــة علــى المســتوى الوطنــي والترابــي.
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نظام المعلومات الترابي

تقتضــي الحكامــة الجيــدة بالضــرورة إحــداث نظــام معلومــات متكامــل، ســلس ومشــترك يتقاســمه مجمــوع 
الفاعليــن علــى المســتوى الترابــي. ويســتند الولــوج إلــى المعلومــات واســتخدامها علــى مبدأيــن رئيســيين همــا 

ــوج. ــاح الول ــى المســتوى الترابــي موحــد ومت ــاج المعلومــات وإنشــاء نظــام معلومــات عل إنت

وخــال الزيــارة الميدانيــة، تبيــن أن الحصــول علــى المعلومــات يطــرح إشــكالية حقيقيــة، كمــا عَبّــر جميــع 
ــدٍ علــى  الفاعليــن الذيــن جــرى الإنصــات إليهــم عــن حاجتهــم الملحــة للتوفــر علــى نظــامِ معلومــاتٍ دينامِــيٍّ ومُوَحَّ

المســتوى الجهــوي يكــون مُتــاحَ الولــوجِ ومتقاســماً مــع مجمــوعِ الفاعليــن بالمجــال الترابــي.

وينبغــي أن يتــم الاضطــاع بحكامــة منظومــة المعلومــات الترابيــة فــي إطــار تعــاون فعلــي بيــن مختلــف هيــاكل 
الدولــة والجماعــات الترابيــة، وذلــك فــي أفــق إنشــاء مرصــد للإعــام والاتصــال علــى مســتوى كل جهــة. يتعلــق 
الأمــر هنــا بتزويــد الجهــات باســتراتيجية للــذكاء الترابــي. فبــدل أن تظــل مجــرد طالــب للمعلومــات، يتعيــن علــى 
الجهــات أن تكــون قــادرة علــى إحــداث وتدبيــر منظومــة للمعلومــات خاصــة بهــا.  وقــد يتخــذ المرصــد المشــار 
ــات  ــط وجمعي ــة الســامية للتخطي ــات والمندوبي ــع الجامع ــام )GIP( بشــراكة م ــه شــكل مجموةع ذات عفن ع إلي
ــنَ هندســة هــذه الآليــة مــن مظافــرة مــوارد الجهــة وتجميــع  المنتخبيــن والمجتمــع المدنــي. وينبغــي أن تمَُكِّ

المعطيــات المتأتيــة مــن مختلــف المصــادر اعتمــادا علــى معاييــر وبروتوكــولات للتبــادل محــددة مســبقا.

الحكامة الترابية وآليات المراقبة

ــذي باشــرته المملكــة.  ــي ال ــر تقدمــاً مهمــاً فــي مسلســل الإصــاح التراب ــدة للتدبي ــات جدي يشــكل اعتمــاد آلي
ــر  ــم وأنمــاط التدبي ــى مســتوى التنظي ــي جــرى إدخالهــا عل ــكارِ والتحســينِ الت ــدِ والابت ــدُ أشــكالُ التجدي وتجَُسِّ
إرادَة الدولــة فــي تمكيــن الجهــات وباقــي الجماعــات الترابيــة مــن وســائل العمــل الحديثــة التــي توفــر للمنتخبيــن 

ــنُ مــن ترســيخ مبــدأ التدبيــر الحــر. المحلييــن هامشــا للعمــل أوســع نســبيا، ممــا يمَُكِّ

ومــن بيــن المســتجدات ذات الدلالــة المهمــة، تجــدر الإشــارة إلــى إحــداث الــوكالات الجهويــة لتنفيــذ المشــاريع، 
وشــركات التنميــة الجهويــة وشــركات تنميــة العمالــة أو الإقليــم وشــركات التنميــة المحليــة، فضــا عــن تدابيــر 
ترمــي إلــى تعزيــز التعــاون بيــن الجماعــات، وكلهــا توجهــات وتدابيــر تقتضــي دعمــا قويــا مــن لــدن الدولــة 

ونهوضــا بالتعــاون والشــراكة مــع الجماعــات الترابيــة.

غيــر أن ثمــة جملــة مــن أوجــه القصــور التــي تعتــري هــذه الديناميــة والتــي تطــال مــن جهــة مــدى تملــك وتنزيــل 
مبــادئ الحكامــة مــن لــدن الفاعليــن بالمجــالات الترابيــة، كمــا تطــال مــن جهــة أخــرى مجــال القيــادة والإشــراف 
وكــذا التنســيق والالتقائيــة بيــن مختلــف المســتويات المجاليــة )الدولــة، الجهــة، الإقليم/العمالــة، الجماعــات( 

ومختلــف الفاعليــن )المنتخبــون، الإدارة، الفاعلــون الاقتصاديــون، المجتمــع المدنــي(.

وبخصــوص كيفيــات المراقبــة، فــإن الحكامــة الترابيــة الجيــدة تقتضــي إرســاء منظومــة مراقبــة فعالــة. وقــد جــاء 
الإصــاح الــذي تــم إطلاقــه بالعديــد مــن الآليــات المبتكــرة فــي هــذا المضمــار، وهــي آليــات يتطلــب إعمالهــا 
تحــولا عميقــا فــي ســلوك الفاعليــن الترابييــن فــي تدبيرهــم للشــأن الجهــوي والمحلــي. وقــد نصــت القوانيــن 
التنظيميــة المتعلقــة بالجهــات وباقــي الجماعــات الترابيــة علــى العديــد مــن آليــات المراقبــة والافتحــاص 
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والتقييــم، غيــر أنــه لــم يتــم تنفيذهــا لحــد الآن، والحــال أنهــا تعــد أدوات عمــل مهمــة تتمثــل الغايــة منهــا فــي 
جعــل أداء الإدارات المحليــة أكثــر فعاليــة.

هكــذا، وباســتثناء المراقبــة القبليــة، فإنــه لــم يتــم بعَْــدُ تنفيــذ الآليــات الأخــرى المنصــوص عليهــا فــي القوانيــن 
التنظيميــة للجماعــات الترابيــة، رغــم أهميتهــا. علمــا أنــه بفضــل المراقبــة الداخليــة والمراقبــة البعَديــة ســيكون 
بمقــدور الجماعــات الترابيــة أن تتجــاوز بشــكل أفضــل المخاطــر التــي ينطــوي عليهــا تدبيــر الشــأن العــام، 

وتحســين أدائهــا والرفــع مــن جــودة الخدمــات التــي تقدمهــا للمواطنيــن والمواطنــات.

إن ممارســة المراقبــة، فــي إطــار منظومــة للحكامــة الترابيــة الجيــدة، لا ينبغــي أن تنحصــر فــي المراقبــة 
القبليــة، دون أن تنكــب علــى جــودة التدبيــر ونتائجــه.

لذلــك، مــن الضــروري جعــل مراقبــة التدبيــر أثنــاء مزاولــة المهــام أمــرا تلقائيــا، وإرســاء المراقبــة البعديــة، مــع 
الحــرص علــى مأسســتها داخــل إدارة الجماعــات الترابيــة وجعلهــا مســتجيبة للمعاييــر المعمــول بهــا. وهــو الأمــر 

الــذي يقتضــي تعميــم وتســريع عمليــة تكويــن أطــر مختصــة فــي مجــال الافتحــاص والمراقبــة.

ومــن شــأن إرســاء المراقبــة الداخليــة، أن يمكــن هيئــات المراقبــة العليــا للدولــة مــن التوفــر علــى كل المعطيــات 
والمعلومــات اللازمــة للاضطــاع بمهامهــا. وســيمكن ذلــك مــن تيســير مهمــة هــذه الهيئــات ومــن تســريع مسلســل 
المراقبــة. ومــن شــأن هــذه المقاربــة أن تمكــن أيضــا مــن إرســاء منظومــةٍ للمراقبــةِ المواكبــةِ شــبيهة بتلــك 
المطبقــة علــى المؤسســات العموميــة، يكــون الهــدف منهــا التخفيــف، إلــى أبعــد حــد ممكــن، مــن المراقبــة 
القبليــة علــى الجماعــات الترابيــة، لا ســيما تلــك التــي تبــذل جهــودا أكبــر فــي تحســين أنظمــة تدبيرهــا الداخليــة 

وحكامتهــا. 

مداخل التغيير 

لقــد تــم تكريــس الإصــاح الترابــي للمملكــة بموجــب دســتور 2011، ثــم جــرى إطلاقــه بشــكل فعلــي ســنة 2015. 
وفــي هــذا الصــدد، اتُّخِــذت العديــد مــن التدابيــر لوضــع هــذا المسلســل علــى ســكة التنفيــذ، ممــا ســمح بتحقيــق 
تقــدم لا يمكــن إنــكاره. غيــر أن وتيــرة الإصــاح ظلــت علــى العمــوم متســمة بالكثيــر مــن البــطء والانتظاريــة.  
وقــد مكنــت عمليــة التشــخيص والتحليــل التــي قــام بهــا المجلــس مــن الوقــوف علــى العديــد مــن أوجــه القصــور 

التــي مــن شــأن معالجتهــا التســريع بتنزيــل هــذا الإصــاح الترابــي الجــاري تنفيــذه :

	1 كِ وتنزيل الإصلاح الترابي . استمرار أوجه القصور في ما يتعلق بِتَمَلُّ

ضعف تمََلُّكِ الفاعلين بالمجالات الترابية والمواطنين لمبادئ الحكامة؛■	

اســتمرار أوجــه الخصــاص فــي مــا يتعلــق بالتنســيق والالتقائيــة بيــن مختلــف المســتويات الترابيــة )الدولــة، ■	
الجهــة، الأقاليم/العمــالات والجماعــات(، ومختلــف الفاعليــن )المنتخبــون، الإدارة، الفاعلــون الاقتصاديون، 

المجتمــع المدني(؛

غيــاب آليــات لتنزيــل المبــادئ العامــة للحكامــة الترابيــة )التدبيــر الحــر، صــدارة الجهــة، مبــدأ التفريــع، ■	
ــدرج...(. ــز، والت التماي
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	2 التباس ونقص في الدقة يعتريان بعض مقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية.

تتســم المقتضيــات المتعلقــة بالاختصاصــات الذاتيــة والمشــتركة والمنقولــة للجماعــات الترابيــة، بطابــع ■	
مجــردٍ وفضفــاض، ممــا يجعــل مــن تحديــد نطــاق تدخــل الفاعليــن فــي المجــال الترابــي مهمــة صعبــة؛

عــدم وجــود آليــة تســمح للجماعــات الترابيــة بممارســة الاختصاصــات الذاتيــة )التكويــن المهنــي، التنميــة ■	
القرويــة، النقــل، الثقافــة، البيئــة، الاســتثمار، دعــم المقاولــة، الســياحة إلــخ.(. عدم دقة النصــوص القانونية 

بخصــوص الطابــع الحصــري والالزامــي لممارســة الجهــات لاختصاصاتهــا الذاتيــة؛

ــة. إذ ينبغــي ■	 ــة والجه ــن الدول ــات إعــداد العقــود بي ــف مراحــل وكيفي ــن مختل ــاب مســطرة واضحــة تبي غي
تحديــد مختلــف الســلطات المســؤولة، فــي كل مســتوى مــن مســتويات الحكامــة، المركــزي منهــا أو الجهــوي، 
ــي الجهــة  ــل وال ــى تخوي ــم ينــص صراحــة عل ــون ل ــك أن القان ــرام العقــود. ذل ــم وإب ــع وتقيي ــورة وتتب عــن بل
صلاحيــة توقيــع هــذا النــوع مــن العقــود باســم الدولــة )العقــود المتعلقــة بممارســة الاختصاصــات ونقــل 
الاختصاصــات وتحويــل المــوارد الماليــة المطابقــة لممارســة الاختصاصــات المنقولــة، وعقــود التمويــل(؛

ــي، ■	 ــى المســتوى المركــزي والتراب ــم الإدارات عل ــة إعــادة تنظي ــع المســتعجل لعملي عــدم اســتحضار الطاب
طبقــا لمرســوم اللاتمركــز الإداري، كمــا أن هــذا المرســوم لــم تتــم مواكبتــه بمخطــط للتحــول التنظيمــي 
)PTO(، يقــوم علــى إشــراك مجمــوع الفاعليــن )المنتخبــون، ممثلــو المجتمــع المدني، الفاعلــون الاقتصاديون 

والمرتفقــون(؛ 

	3 خصــاص فــي تفعيــل آليــات القيــادة والإشــراف والتنســيق فــي مجــال الحكامــة الترابيــة .
علــى المســتوى الوطنــي والجهــوي

لــم تتــم بعَْــدُ مأسســة التنســيق بيــن القطاعــات الوزاريــة والمجالــس المنتخبــة، ســواء علــى المســتوى ■	
الوطنــي أو الجهــوي، فــي مــا يتعلــق بالحكامــة الترابيــة؛

إن غيــاب إطــارٍ ملائــم للقيــادة والإشــراف والتنســيق، وكــذا عــدم توفــر وثائــق نموذجيــة للاســتئناس  ■	
تســتجيب لخصوصيــات كل جهــة، أثــر بشــكل ســلبي علــى جــودة المقاربــة الاســتراتيجية وعلــى آجــال 

إعــداد وتنفيــذ برامــج التنميــة فــي بعــض الجهــات؛

	4 إشــكالية التمويــل : المــوارد الماليــة المخصصــة للجماعــات الترابيــة تبقــى محــدودة .
وشــديدة الارتهــان بالدولــة 

إن ضعــف المــوارد الذاتيــة للجماعــات الترابيــة يجعلهــا مرتهنــة بشــكل كبيــر بالدولــة، ممــا يحــد مــن إعمــال ■	
مبــدأ التدبيــر الحــر؛

يــؤدي ضعــف اســتغلال الإمكانــات الجديــدة المتاحــة علــى المســتوى الترابــي إلــى ضعــف فــي تنويــع المــوارد ■	
ــة،  ــر المادي ــوي، واســتثمار المؤهــات غي ــراث الجه ــن الت ــات : تثمي ــمُّ هــذه الإمكان ــات. وتهَُ ــة للجه الذاتي
وتوســيع الوعــاء الجبائــي، وتعزيــز عمليــات تحصيــل المســتحقات الماليــة، وتشــجيع عقــد الشــراكات 

المبتكــرة والتعــاون الدولــي، إلــخ.
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التأخــر فــي تفعيــل الاســتفادة مــن المــوارد الإضافيــة المنصــوص عليهــا فــي القوانيــن التنظيميــة، فــي إطــار ■	
صنــدوق التأهيــل الاجتماعــي وصنــدوق التضامــن بيــن الجهــات.

	5 ــه . ــام وتيرت ــاركية واتس ــة التش ــات الديمقراطي ــق بآلي ــاح المتعل ــتكمال الإص ــدم اس ع
ــطء  ــبيا بالب نس

عــدم اســتكمال مكونــات الترســانة التشــريعية والتنظيميــة المتعلقــة بتفعيــل آليــات الديمقراطية التشــاركية، ■	
طبقــا لمقتضيــات الفصــل 12 مــن الدســتور الــذي يخــول للفاعليــن فــي المجتمــع المدنــي الحــق فــي 

المســاهمة فــي إعــداد السياســات العموميــة، وفــي تفعيلهــا وتقييمهــا؛ 

ــة...( ■	 ــات، الســلطات الترابي ــون، الجمعي ــن )المنتخب ــف الفاعلي ــة مختل ــن ومواكب ــاب اســتراتيجية لتكوي غي
مــن أجــل تمكينهــم مــن فهــم وتملــك المكتســبات الدســتورية المحققــة فــي مجــال الديمقراطيــة التشــاركية 
والمشــاركة المواطِنــة. غيــاب ضمانــات قانونيــة تســمح بحمايــة حــق الفاعليــن بالمجتمــع المدنــي فــي تدبيــر 
مســاهمة المواطنــات والمواطنيــن »فــي إعــداد برامــج التنميــة وتتبعهــا« )الفصــل 139 مــن الدســتور(، حيــث 
إن القوانيــن التنظيميــة المتعلقــة بالجماعــات الترابيــة اكتفــت بالإشــارة إلــى أن إعمــال هــذا الحــق ســيتم 

طبقــا للكيفيــات المحــددة فــي النظــام الداخلــي للمجالــس المنتخبــة. 

	6 منظومة لتدبير الموارد البشرية على المستوى الترابي تتسم بضعف جاذبيتها.

لحــد الآن، لــم يتــم وضــع نظــام أساســي خــاص بموظفــي إدارة الجماعــات الترابيــة، يكــون ملائمــا لمتطلبات ■	
ــات  ــق بالجهــات(. كمــا أن مقتضي ــي التنظيمــي المتعل ــد )المــادة 127 مــن القانون ــي الجدي ــم التراب التنظي
ــة،  ــة وتطوري ــة فعال ــة ترابي ــة عمومي ــات لا تســمح بوضــع أســس وظيف ــق بالجه ــي المتعل ــون التنظيم القان

تأخــذ بعيــن الاعتبــار مختلــف المهــن الممارســة بالجماعــات الترابيــة.

	7 غياب نظام معلومات موحد تتقاسمه كل الأطراف المعنية.

ــي يكــون ■	 ــا التراب ــى نظــام للمعلومــات خــاص بمجاله ــة( عل ــات )الإدارة والجماعــات الترابي لا تتوفــر الجه
مرتكــزا علــى آليــات تضمــن مقاربــة تشــاركية وتعاونيــة ومندمجــة تضــم مختلــف الأطــراف المعنيــة. وهــو 

غيــاب يؤثــر ســلبا علــى إعــداد وثائــق التخطيــط الترابــي.

	8 غياب آلية للتتبع والتقييم المستقل على المستوى الترابي.

ضعــف فــي إعمــال الآليــات الداخليــة للمراقبــة والافتحــاص والتقييــم المنصــوص عليهــا فــي القوانيــن ■	
التنظيميــة المتعلقــة بالجهــات وباقــي الجماعــات الترابيــة، علمــاً أنهــا آليــات غايتهــا إضفــاء الفعاليــة علــى 

أداء الإدارة المحليــة؛

إن المراقبــة الممارَســة علــى أعمــال الجماعــات الترابيــة غالبــا مــا تتــم مــن زاويــة مراقبــة مــدى جــدوى ■	
وأولويــة المشــروع أو التدبيــر المعنــي، بــدلا مــن الاقتصــار علــى مراقبــة مــدى قانونيتــه، كمــا ينــص علــى 

ذلــك القانــون.  
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التوصيات 

تتمحــور توصيــات المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بخصــوص الحكامــة الترابيــة حــول ثمانيــة محاور. 
وهــي توصيــات يقتضــي تفعيلهــا مراعــاة الأبعــاد المتعلقــة بمقاربــة النوع الاجتماعي، ومشــاركة الشــباب والتنمية 

المســتدامة، وضمــان ولــوج جميــع مكونــات المجتمــع إلــى الخدمات. 

	1 توضيح الاختصاصات .

	1 تعديــل القوانيــن التنظيميــة المتعلقــة بالجماعــات الترابيــة بمــا يســمح بتوضيــح اختصاصاتهــا، عبــر .
تحديــد نطــاق تدخــل كل مســتوى مــن المســتويات الترابيــة حســب طبيعــة الاختصــاص؛ 

	2 توضيح العلاقات بين المصالح اللاممركزة للدولة وبين الجماعات الترابية؛.

	3 إعطــاء مضمــون ملمــوس لمكانــة الصــدارة التــي تــم تخويلهــا للجهــة، وذلــك مــن خــال وضــع آليــات .
وكيفيــات واضحــة مــن شــأنها تمكيــن الجهــة مــن تنظيــم العمــل الجماعــي بيــن مختلــف الفاعليــن بشــكل 

منســجم، مــن أجــل تنفيــذ برنامــج التنميــة الجهويــة والتصميــم الجهــوي لإعــداد التــراب؛

	4 تخويــل المــدن الكبــرى بالمملكــة وضعــاً خاصــاً )وضــع مدينــة متروبوليــة(، علــى غــرار مــا هــو معمــول بــه .
فــي العديــد مــن بلــدان العالــم، وذلــك بغيــة مراعــاة خصوصياتهــا؛ 

	5 إشــراك المجالــس المنتخبــة فــي مرحلــة إعــداد الاســتراتيجيات القطاعيــة مــن لــدن المصالــح اللاممركــزة .
للدولــة علــى مســتوى الجهــة.

	2 التعاقد.

	6 وضــع إطــار مؤسســاتي لتدبيــر منهجيــة التعاقــد التــي نصــت عليهــا القوانيــن التنظيميــة، يوضــح الشــروط .
والإجــراءات والكيفيــات التــي يتعيــن احترامهــا فــي تدبيــر مسلســل الحــوار والتعاقــد بيــن الأطــراف المعنيــة، 

بــدءا مــن مرحلــة التحضيــر إلــى غايــة التنفيــذ والتتبــع والتقييــم؛

	7 تحويل اختصاص تسليم الوثائق الإدارية التي تهم المواطن إلى المصالح اللاممركزة للدولة؛.

	8 اعتمــاد مخطــط للتحــول التنظيمــي مــن أجــل مواكبــة تفعيــل المرســوم رقــم 2.17.618 بمثابــة ميثــاق وطنــي .
للاتمركــز الإداري الصــادر فــي 26 دجنبــر 2018، وذلــك بهــدف تحســين قــدرات الفاعليــن وتيســير تملكهــم 

للتغيير؛ 

	9 تنزيــل الاســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة المســتدامة علــى المســتوى الجهــوي، وجعلهــا آليــة لضمان التقائية .
وأجــرأة السياســات القطاعيــة وأهــداف التنمية المســتدامة؛ 

ربط نقل الاختصاصات إلى الجهات بمعايير موضوعية ودقيقة. 10	.
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	3 آليات القيادة والإشراف والتنسيق.

.	11 إعــادة النظــر فــي نمــط الحكامــة المعتمــد فــي إعــداد وتنفيــذ برامــج التنميــة الجهويــة، والعمــل فــي هــذا 
الصــدد علــى إحــداث هيئــة للحــوار والتنســيق تضــم ممثليــن عــن المجالــس المنتخبــة ومــدراء المصالــح 

اللاممركــزة وتُسْــنَد رئاســتها بشــكل مشــترك لوالــي الجهــة ورئيــس مجلــس الجهــة؛ 

تنظيــم ملتقــى جهــوي ســنوي للتشــاور، يضــم الفاعليــن بالمجــال الترابــي المعنييــن )المنتخبــون، المجتمــع 12	.
المدنــي، المِهَنيــون، المراكــز الجهويــة للاســتثمار،...(، وذلــك مــن أجــل تعزيــز تقاســم المعلومــات وتبــادل 
الممارســات الجيــدة، والنهــوض بالتنســيق والالتقائيــة واندمــاج السياســات الترابيــة وتطويــر التفكيــر ذي 

البعــد الجهــوي؛ 

.	13 وضــع آليــات لمواكبــة الجماعــات الترابيــة، عبــر إحــداث قطــب للخبــرة الجهويــة يمكــن مــن توحيــد ومظافــرة 
الوســائل لفائــدة الجماعــات التــي تحتــاج أكثــر مــن غيرهــا للدعــم فــي مجــال الإشــراف علــى تنفيــذ 

المشــاريع؛

إرســاء معاييــر موضوعيــة تبــرر اللجــوء إلــى إحــداث شــركات التنميــة المحلية/شــركات التنمية/شــركات 14	.
التنميــة الجهويــة أو أي نمــط آخــر مــن أنمــاط التدبيــر. وينبغــي أن يشــكل النمــط الــذي يقــع عليــه الاختيــار 

الحــل الأمثــل الكفيــل بتلبيــة حاجيــات المرتفقيــن واحتــرام مبــدأ الاقتصــاد فــي تعبئــة الوســائل؛ 

جعــل المقتضيــات القانونيــة المؤطــرة لشــركات التنميــة الجهويــة والمحليــة أكثــر مرونــة، بحيــث تمكــن 15	.
الفاعليــن الخــواص مــن تعبئــة مــوارد ماليــة أكبــر، وتخولهــم إمكانيــة امتــاك أغلبيــة أســهم هــذا النــوع 
مــن الشــركات )اتفــاق المســاهمين(، مــع وضــع أنظمــة أساســية متنوعــة بمــا يســمح بتجــاوز الإكراهــات 
التــي تواجههــا الجماعــات الترابيــة فــي مجــال التمويــل ويمكنهــا مــن اســتقطاب المزيــد مــن المســتثمرين 

الخــواص؛ 

جعــل إحــداث مؤسســات التعــاون بيــن الجماعات/مجموعــات الجماعــات الترابيــة أمــرا إجباريــا عندمــا 16	.
يقتضــي ذلــك تدبيــر مرفــق عمومــي ذي مصلحــة عامــة، لا ســيما فــي مجــال معالجــة وتثميــن النفايــات، 
وتدبيــر الحركيــة والتنقــل الحضــري أو تدبيــر تجهيــزات كبــرى موجهــة لربــط مناطــق تضــم كثافــة ســكانية 

مهمــة. 

	4 تمويل الجماعات الترابية .

.	17 بلــورة رؤيــة اســتراتيجية فــي مجــال تمويــل الجماعــات الترابيــة، علــى المــدى المتوســط والطويــل، علــى 
أن تكــون هــذه الرؤيــة ملائمــة للمتطلبــات الجديــدة للتنميــة الترابيــة وللاختصاصــات الجديــدة المنوطــة 

بــالإدارات الترابيــة، وذلــك فــي إطــار تشــاوري واســع النطــاق؛

تفعيــل عمليــة تحويــل الدولــة للمــوارد الماليــة اللازمــة لممارســة الاختصاصــات المنقولــة للجماعــات 18	.
الترابيــة؛ 

تعزيــز المــوارد الذاتيــة للجماعــات الترابيــة، مــن خــال مراجعــة منظومــة الجبايــات المحليــة وطــرق 19	.
التحصيــل وتشــجيع هــذه الجماعــات علــى تطويــر التعــاون الدولــي واســتغلال ممتلكاتهــا؛
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حصــر الجبايــات المحليــة فــي ضريبتيــن أساســيتين، أولاهمــا تشــمل الرســوم المتعلقــة بالســكن، والثانيــة 20	.
تهَُــمُّ النشــاط الاقتصــادي؛ 

ضــخ الاعتمــادات اللازمــة فــي صنــدوق التأهيــل الاجتماعــي وصنــدوق التضامــن بيــن الجهــات بمــا يخــول 21	.
للجهــات التوفــر علــى الوســائل الكفيلــة بدعــم برامــج التنميــة وتأهيــل المجــالات الترابيــة، مــع العمــل علــى 

تســريع نشــر معاييــر توزيــع اعتمــادات هاذيــن الصندوقيــن؛ 

بمــا يســمح بجعلهــا ملائمــة للحاجيــات 22	. تنويــع الخدمــات التــي يقدمهــا صنــدوق التجهيــز الجماعــي، 
ــم القــروي، ودعــم  ــة العال ــول مناســبة لتنمي ــل، وتوفيــر حل ــة فــي مجــال التموي ــدة للمجــالات الترابي الجدي
المشــاريع المرتكــزة علــى التنميــة المســتدامة، والمســاهمة فــي مبــادرات الجماعــات  فــي ميــدان النجاعــة 

ــة.  الطاقي

	5 الديمقراطية التشاركية .

تعزيــز الآليــات التشــاركية، حتــى لا تصبــح مجــرد آليــات ذات أدوار رمزيــة صرفــة دون أي أثــر فعلــي يســتجيب 23	.
لانتظــارات المواطنيــن والمواطنــات. كمــا يجــب أن يتــم التعاطــي مــع الديمقراطيــة التشــاركية كآليــة مكملــة 
للديمقراطيــة التمثيليــة وليســت عامــا لإذكاء منافســة عقيمــة بيــن الهيئــات المنتخبــة والفاعليــن بالمجتمــع 

المدني؛

اســتكمال آليــة المشــاركة المواطنــة المنصــوص عليهــا فــي الفصــل 12 مــن الدســتور، والــذي يخــول 24	.
للجمعيــات المهتمــة بقضايــا الشــأن العــام، والمنظمــات غيــر الحكوميــة، الحــق فــي المســاهمة، فــي إطــار 
الديمقراطيــة التشــاركية، فــي إعــداد قــرارات ومشــاريع لــدى المؤسســات المنتخبــة والســلطات العموميــة، 
وكــذا فــي تفعيلهــا وتقييمهــا. ويحتــاج إعمــال هــذه الآليــة إلــى إصــدار قانــون يحــدد كيفيــات تطبيقــه ويحــدد 

أدوار ومســؤوليات كل طــرف مــن الأطــراف المعنيــة؛

تعزيــز قــدرات هيئــات المجتمــع المدنــي وتمكينهــا مــن الوســائل اللازمــة للاضطــاع بأدوارهــا الدســتورية، 25	.
مــع مباشــرة تدابيــر للدعــم تتخــذ شــكل تدابيــر تحفيزيــة، وتشــجيع انتظــام الجمعيــات فــي إطــار شــبكات 

مهيكَلــة؛

العمــل بشــكل تشــاركي علــى تحديــد القواعــد والمعاييــر المتعلقــة بتمثيليــة الجمعيــات المهتمــة بالشــأن 26	.
العــام والمنظمــات غيــر الحكوميــة التــي تشــارك فــي برامــج تنميــة الجماعــات الترابيــة ومجموعــات 

الجماعــات؛

العمــل وفــق مقاربــة تشــاركية، علــى اعتمــاد ميثــاق للديمقراطيــة التشــاركية مــع ترصيــد التجربــة التــي 27	.
جــرت مراكمتهــا فــي هــذا المجــال. وينبغــي أن يحــدد هــذا الميثــاق القيــم الواجــب احترامهــا، وكــذا التزامات 
الأطــراف وطــرق التســيير، وأن يتيــح إرســاء تنظيــم أفضــل للعلاقــات بيــن الجماعــات الترابيــة والجمعيــات، 

ويســمح بمأسســة الحــوار المدنــي.
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	6 الموارد البشرية والمادية.

وضــع نظــام أساســي للوظيفــة العموميــة الترابيــة خــاص بالجماعــات الترابيــة، علــى أن يكــون هــذا النظــام 28	.
الكفــاءات وأن يأخــذ بعيــن الاعتبــار  اســتقطاب  وقــادراً علــى  ملائمــا لخصوصياتهــا ومتســماً بجاذبيتــه 
طبيعــة المهــن والوظائــف الحاليــة أو المســتقبلية المزاولــة بــالإدارات الترابيــة وطابعهــا التطــوري )التعاقد 
الخارجي/الاســتعانة بمصــادر خارجيــة »outsourcing«، التدبيــر المفــوض، الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام 
والخــاص(. وينبغــي أن يســمح هــذا النظــام بتيســير حركيــة الموظفيــن وأن ينهــض بتطــور مســارهم المهنــي، 
كمــا يجــب أن يمكــن مــن الانفتــاح علــى القطــاع الخــاص بالنســبة للوظائــف التــي تتطلــب خبــرة دقيقــة فــي 

بعــض المياديــن؛ 

حــث الجماعــات الترابيــة، علــى الحــرص فــي مجــال التنظيــم وإدارة الموظفيــن علــى تجنــب الفائــض فــي 29	.
الموظفيــن وتفــادي وجــود بنيــات إداريــة تقــوم بنفــس المهــام بالنســبة للبنيــات الإداريــة التــي يمكــن أن يتــم 
الاضطــاع بهــا بطريقــة موحــدة مــع المصالــح اللاممركــزة للدولــة أو فــي إطــار الإشــراف المنتــدب لإدارة 
المشــروع )هــذا الأخيــر، يتعيــن إعــادة النظــر فــي الإطــار القانونــي المنظــم لــه وملاءمتــه لتحقيــق الهــدف 

المشــار إليــه(.

	7 نظام المعلومات .

تســريع عمليــة التحــول الرقمــي لــإدارة الترابيــة، والعمــل علــى اعتمــاد إطــار تنظيمــي خــاص بهــذا الأمــر. 30	.
وتكتســي هــذه العمليــة أهميــة بالغــة لكونهــا ضروريــة لتلبيــة حاجيــات الدولــة والجماعــات الترابيــة؛ 

.	31 وضــع نظــام معلومــات فعــال وتعميمــه علــى جميــع الجهــات مــع الحــرص علــى ملاءمتــه مــع حاجيــات كل 
جهــة؛ 

دعــم الجهــات فــي إحــداث مرصــد ترابــي لتجميــع المعطيــات خــاص بهــا. ويمكــن أن يأخــذ هــذا المرصــد 32	.
ــط والمصالــح  ــة الســامية للتخطي ــات والمندوبي شــكل مجموعــة ذات نفــع عــام )GIP( بشــراكة مــع الجامع

ــي؛  ــن بالمجتمــع المدن ــن والفاعلي ــات المنتخبي ــزة وجمعي اللاممرك

تطوير قواعد البيانات المتعلقة بالجماعات الترابية وتحويلها إلى نطاق المعطيات المفتوحة.33	.

	8 منظومة التقييم .

ــرة 34	. ــة الكبي ــي التكلف ــم ف ــن أجــل التحك ــك م ضمــان التتبــع والتقييــم المســتمر لمسلســل اللامركزيــة، وذل
ــوارد  ــات التســيير، الم ــا )نفق ــي ســتتم تعبئته ــدة الت ــوارد الجدي ــا هــذا المسلســل، جــراء الم ــي يتطلبه الت

ــى اســتباق المخاطــر؛ البشــرية(، مــع العمــل عل

تفعيــل آليــات التتبــع والتقييــم المنصــوص عليهــا فــي القوانيــن التنظيميــة المتعلقــة بالجماعــات الترابيــة، 35	.
ــة تهــم الإرســاء التدريجــي لمنظومــات  ــة والجماعــات الترابي ــة بيــن الدول ــرام برامــج تعاقدي مــن خــال إب
للمراقبــة والافتحــاص الداخلــي والشــفافية ونشــر الحصيلــة الســنوية للتدبيــر، المنصــوص عليهــا فــي 

القوانيــن التنظيميــة الثلاثــة؛ 



رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

28

ضمــان مواكبــة الجماعــات الترابيــة ومجموعــات الجماعــات فــي هــذا المضمــار، لا ســيما مــن خــال توفيــر 36	.
مســالك للتكويــن الإشــهادي )ماســتر متخصــص( لفائــدة الأشــخاص الذيــن ســيضطلعون بمهــام افتحــاص 

ومراقبــة التدبيــر الداخلــي؛ 

العمــل علــى تقييــم مجمــوع الممارســات فــي مجــال الشــراكة والتعــاون الجــاري بهــا العمــل، مــن أجــل الوقوف 37	.
عنــد نقــاط قوتهــا ومواطــن ضعفهــا، واســتقاء الــدروس مــن هــذه التجربــة، وتحديــد ســبل تحســينها وتثميــن 

الممارســات الجيــدة  التــي بــرزت فــي هــذا الإطــار؛ 

جعــل التأشــير علــى ميزانيــات الجماعــات الترابيــة المعنيــة مشــروطا بإرســاء وتنفيــذ مهــام الافتحــاص 38	.
الداخلــي ومراقبــة التدبيــر المنصــوص عليــه فــي القوانيــن التنظيميــة المتعلقــة بالجماعــات الترابيــة؛ 

العمــل بشــكل تلقائــي وبشــراكة مــع الأوســاط العلميــة والمواطنــات والمواطنيــن والمجتمــع المدنــي، علــى 39	.
ــح  تقييــم المبــادرات والبرامــج التنمويــة المنفــذة مــن لــدن الجهــة والجماعــات الترابيــة الأخــرى والمصال

اللاممركــزة، والوقــوف بشــكل خــاص علــى أثرهــا علــى جــودة البيئــة وعلــى إطــار عيــش الســاكنة؛ 

الدســتورية 40	. المؤسســات  لــدن  مــن  والاســتراتيجية  القطاعيــة  للمخططــات  والــدوري  التلقائــي  التقييــم 
الترابيــة.  العموميــة  السياســات  وبتقييــم  الجيــدة  بالحكامــة  المكلفــة 
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